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 بسم االله الرحمن الرحيم
 
  
  
 بطاقة تعريفیة* 

 .عیسى محمد العماوي :الاسم 
 0080694 :الرقم الجامعي

  .العقود التجارية :المادة 
  .عمولة السمسار  :عنوانال

  
عـن  ) الغیـر (ھل يستحق السمسار الاجر حین تخلف المتعاقـد الاخـر           * 

  ي بالعقد ابتداءً ؟اتمام شكلیة العقد في العقود الشكلیة رغم انه رض
  

  

للإجابة على ھذا السؤال ينبغي علینا ابتداءً النظر الى الطبیعة القانونیة       

التي تحكم عقد السمسمرة وما يترتب على ذلك من مقتضیات تؤثر في طبیعة 

عمل السمسار والواجب المترتب على عاتقه من حیث طبیعة التزامه اتجاه 

  .الموكل 

  

 المادة لك فنجد ان عقد السمسرة كما يعرفه المشرع فيوفي سبیل ذ      

  :  ھو 1966 لسنه 12 قانون التجارة الأردني رقم  من99/1

سار لأن يرشد الفريق الآخـر الـى       معقد يلتزم به فريق يدعى الس     " 

فرصة لعقد اتفاق ما أو ان يكـون وسـیطا لـه فـي مفاوضـات التعاقـد                 

  ." وذلك مقابل اجر

  

د علیه محكمة التمییز الموقرة حیث تقـول فـي معـرض            وھذا ما تؤك        

  :)1(تعريفھا للسمسمرة 

السمسرة عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار لان يرشد الفريـق     " 

الاخر الى فرصة لعقد اتفاق ما او ان يكون وسیطا له فـي مفاوضـات        

 12مـن قـانون التجـارة رقـم         ) 99/1(التعاقد مقابل اجر عملا بالمـادة       

  ."... 1966لسنة 

                                                
من ) 926(منشور على الصفحة  ).ھیئة عادیة (1995/10/25  فصل بتاریخ  1995/1359 رقم مییز حقوق تقرار -1

  .)1996(من مجلة نقابة المحامین لسنة ) 1(العدد 
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مما تقدم نجد ان طبیعة عقد السمسرة قائمة على اساس تقريـب وجھـات                    

النظر وتسھیل التعاقد فیما بین الاطراف ، مما يعني ان عمل السمسار ھو عمل           

  .)2(مادي يختلف كلیا عن عمل الوكیل او الوكیل بالعمولة الذي يتخذ صفة قانونیة 

 
ة التفـاوض وتقريـب وجھـات النظـر دون ان           وكون ھذا العقد ينبع مـن خصیـص              

يمتد الى كونه عملا قانونیا فان ھـذا الامـر يرتـب التزامـا علـى السمـسار يتمثـل           
یـام بالمـساعي   بیل تنفیذ عقد السمسرة وذلـك بالق ببذل العناية المعتادة في س   

الـى شـخص يتعاقـد معـه ممـا يـؤدي          ) موكله(اللازمة للوصول الى ارشاد عمیله      
  .)3(لعقد بینھما الى ابرام ا

  
وبالتطبیق على السؤال موضع ھـذه الورقـة نجـد ان التـزام السمـسار اتجـاه                       

موكله يتمثل في بذل العناية اللازمة وذلك من خلال ايجاد الشخص الـذي يمكـن               
التعاقد معه ومن ثم اجراء التفاوض وتقريب وجھات النظر ، ومتى قـام السمـسار               

لتزامـا يرتبـه القـانون فـي ذمـة الموكـل سـنداً لـنص               بذلك فان حقه بالاجر يصبح ا     
  : من قانون التجارة الأردني 101/1المادة 

  
يستحق السمسار الأجر بمجرد ان تؤدي المعلومـات التـي أعطاھـا       "

  ."او المفاوضة التي أجراھا الى عقد الاتفاق

  
ــات           ــنص اعــلاه نجــد ان المــشرع قــصر وظیفــة السمــسار لغاي وبالتحلیــل لل
اب عمولته او اجره على ادلائه بمعلومات او قیامه بمفاوضات من شأنھا ان             احتس

تــؤدي علــى عقــد الاتفــاق ، دون ان يتحــدث المــشرع فــي ذلــك عــن اشــتراطات 
  .اخرى

  : )4( قراراتھا حیث قضت ىقرة في احدا ما جرت علیه محكمة التمییز المووھذ     
  

 يسـتحق السمسار اجـور السمسرة بمجـرد ان تــؤدي المعلومـات      "

التي اعطاھا او  المفاوضـات التي اجـراھا الـى عقـد الاتفـاق عمــلا         

  ."من قانون التجـارة) 101(بالمادة 

  
ولا يــدخل فــي بــاب احتــساب الاجــرة ان يكــون العقــد الــذي تفــاوض لأجلــه         

ي عمل السمسار ھي الوصول الى اتفاق    السمسار شكلیا ام رضائیا ، فالعبرة ف      
  .من شأنه ان يؤدي الى الاتمام النھائي للعقد 

  
لا يـشترط لاسـتحقاق الاجـر للسمـسار ان يخـضع العقـد الـذي          "وبذلك فانه         

– مـثلا    كتسجیل البیـع العقـاري    ات شكلیة معینة نص علیھا القانون ،        ءأبرم لاجرا 

                                                
  .028 ، ص1986ادوارد عید ، العقود التجاریة وعملیات المصارف ، دار النجوى ، بیروت ،. د-2
  .288 المرجع نفسھ ، ص- 3
من ) 11(من العدد ) 1901(منشور على الصفحة ).ھیئة عادیة (1995/05/18  فصل بتاریخ  1995/615 رقم ز حقوق تمییقرار -4

  .)1997(مجلة نقابة المحامین لسنة 
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 بل يستحق الأجر منذ انعقـاد العقـد   -ب آثارهالذي يشترط لا لانبرام العقد بل لترتی 
  . )5(" ین لأن السمسار لا يسأل عن اجراءت التنفیذ اللاحقةفرضائیا بین الطر

  
وان ما يمكن ان يثیـره الـبعض بـشأن التخلـف عـن اداء شـكلیة العقـد علـى                    

 مـن  101/2اعتبارھا شرطا واقفا يسقط الحق بالاجر حـسبما تـنص علیـه المـادة             
 ھو قول لا صحة له ؛ حیث ان ھناك اختلافا جوھريـا بـین         )6(  التجارة الأردني  قانون

الشكلیة كشرط رتبه القانون لیرتب العقـد اثـاره باعتبـاره جـزءاً مـن النظـام العـام                
 والتـي تنـصب علـى  اراده    101/2وبین الشرط الواقف المنصوص علیه في المادة        

  .معینة للأطراف بشأن مسألة معینه 
عقد (ع ذلك فلا مانع من اعتبار التسجیل شرطا واقفا في حال نص العقد               وم      

  .على ذلك ما دام ان ارادة الاطراف اتجھت الیه ) السمسرة
  
  

      وعلیه وبالتطبیق على الواقعة موضع ورقـة العمـل ھـذه ، أرى ان السمـسار         
يـؤدي الـى   يستحق الاجر طالما انه بذل الجھود الكافیة لتقريب وجھات النظر بما           

وإن تخلـف الطـرف الاخـر عـن القیـام بالتـسجیل ھـو مـسألة           . اتمام انعقاد العقد    
خارجه عن اطار الالتزامات التي رتبھا المشرع في ذمة السمسار ولا يسأل عـن              
ھذا التخلف ما دام ان العقد بصورته الرضائیة قد انعقـد حتـى ولـو كـان التـسجیل              

  .شرطا لیرتب العقد اثاره 
 

                                                
  296 ، صادوارد عید ، مرجع سابق. د-5
  :  من قانون التجارة على ما یلي 101/2 نصت المادة - 6

  " . فلا یستحق الأجر الا بعد تحقق الشرطاذا انعقد الاتفاق معلقا على شرط واقف" 


